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[bookmark: _Toc96651077]مستخلص
على الرغم من اتجاه الجهود العالمية منذ عدة عقود نحو الاهتمام بالتعليم الفني الصناعى حيث هو المحور الرئيسي الذي انطلقت منه العديد من الدول وأحدثت ثورة صناعية. إلا إن هذا التعليم لم يحظى باهتمام كبير في مصر إلا مؤخراً، ولايزال يواجه قطاع التعليم الفني الصناعي في مصر تحديات كبيرة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للنهوض به لما له من تأثير مباشر على التنمية الصناعية ثم المستدامة. 
ومن المفيد الرجوع إلى بعض التجارب الدولية التي نجحت في تطوير التعليم الفني الصناعي مثل ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا، والصين، وغيرها من الدول الصناعية الكبرى، وحتى يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بالتعليم الفني الصناعي في مصر, وايضاً يمكن الاستفادة من بعض التجارب المحلية مثل تجربة مدارس "دون بوسكو" الإيطالية، ومدارس "مبارك كول" ثم مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص لإصلاح للتعليم الفني الصناعي الذي لا زال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام.
الكلمات المفتاحية:
إصلاح - التعليم الفني الصناعي – التجارب الدولية والمحلية 
[bookmark: _Toc96651078]Abstract:
For several decades, global efforts have tended to pay attention to technical education, and it was the main axis from which many countries started and brought about an industrial revolution. But this education has not received much attention in Egypt until recently.
The technical and industrial education sector in Egypt still faces great challenges that require concerted efforts to advance it because of its direct impact on sustainable development.
There were some international experiences that succeeded in developing technical education, such as Germany, the United States of America, Australia, China and other major industrial countries. Accordingly, in order for Egypt to succeed in developing and reforming technical education, it must benefit from those experiences.
The experience of the Italian Don Bosco Schools, Mubarak Cole Schools, and then the Applied Technology Schools Project in partnership with the private sector, was a significant step on the road to reform for industrial technical education, which still needs more attention.
Keywords:
Reform - industrial technical education - international and local experiences.
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لم يحظى التعليم الفني والتعليم الفني الصناعي في السابق بالاهتمام الذي يحظى به حاليا، ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي. فلقد قفز التعليم الفني إلى مقدمة قائمة إهتمامات دول العالم، وأصبح القضية الكبرى التي تؤرق القادة والمسئولين عن التعليم والتنمية والاقتصاد. كما أنه أصبح الأداة الفاعلة في زيادة معدلات الإنتاج وتسريع عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي، والقاعدة التي تنطلق منها الدولة إلى مستقبل ملئ بالأمل.
ولقد تعاظمت أصداء اتجاه الجهود المصرية نحو الاهتمام بالتعليم الفني ومعرفة مشكلاته وتوفير كافة صور الرعاية والدعم سوف ينتج عنه وصول التعليم الفني إلى مستوى متقدم ليمكنه من المواءمة مع متطلبات و احتياجات سوق العمل حالياً ومستقبلاً. إن الاهتمام بالتعليم الفني في الدول المتقدمة ليس بنفس مستوى اهتمام الدول النامية ، وذلك لوجود معوقات وتحديات تعرقل مسيرة التطور. والاهتمام بإصلاح التعليم الفني خاصة والتعليم عامة يعد بمثابة المحور الرئيسي لدفع عجلة التنمية والتطور في الدول النامية، خاصة الدول التي تعاني من فقر في الموارد مثل مصر والسودان واليمن وغيرها من الدول العربية النامية.
ومن الجوانب الهامة في إصلاح وتطوير التعليم الفني معرفة تجارب الدول المتقدمة التي طورت الوسائل والأدوات التعليمية والاستعانة بها في تحسين التعليم ، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف ظروف المجتمع العربي عن المجتمع الغربي. فالتجربة البشرية الناجحة في مجتمع ما ليس من الضرورة أن تكون ناجحة في مجتمع آخر. لذلك فإن الاستعانة بتجارب الدول الأخرى يحتاج إلى إعادة صياغة وتشكيل لهذه التجربة بما يتناسب مع المجتمع حتى تحقق التجربة النتائج المرجوة ( محمد ، الحاج ، 2008) 
بناءاً على ذلك سوف نتناول في هذا البحث فضية إصلاح التعليم الفني الصناعي في مصر والتحديات التي تعوق عملية الإصلاح والتطوير، مع إلقاء الضوء على بعض التجارب الدولية في تطوير التعليم الصناعي ومدى نجاح محاولات التطوير المحلية. و يتحدد مسار هذا البحث في المنحني التالي ، الأول: الواقع الحالي للتعليم الفني الصناعي في مصر، الثاني: المشكلات والصعوبات التي تواجه التعليم الفني الصناعي في مصر، الثالث: بعض التجارب الدولية والمحلية وكيف يمكن الاستفادة منها في تطوير التعليم الفني الصناعي في مصر.
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أكدت العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة (عيد وآخرون، 2000) التي تناولت واقع التعليم الفني في مصر ومشروع مبارك كول وبعض الاتجاهات المعاصرة في تطوير التعليم الفني، ودراسة (غنيم، 2001) التي هدفت إلى التعرف على الوضع الحالي لنظام التدريب في مصر وأهم الاتجاهات العالمية في التخطيط للتدريب المهني، وخلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة برامج التدريب المهني في ظل العولمة بشكل مستمر، وانه كلما زاد الاستثمار في الموارد البشرية كلما ارتفع مستوى الانتاج، ودراسة (محمود، 2018) التي تناولت مايعانيه التعليم الثانوي الفني من مشاكل في مصر، والاتجاهات العالمية الحديثة في تطوير التعليم الذي انتهجته عدة دول. وكل تلك الدراسات أكدت على أهمية تطوير التعليم الفني الصناعي، لارتباطه بعملية التنمية ورفع معدلات الانتاج وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إلا أنه لا زالت هناك تحديات تواجه عملية التطوير والإصلاح، منها مايتعلق بالعملية التعليمية كالمناهج والمعلمين والتدريب وما يتعلق بضعف التمويل، بالإضافة إلى النظرة السلبية لخريجي التعليم الفني الصناعي. ومن منطلق أهمية إصلاح وتطوير التعليم الفني الصناعي كانت المشكلة البحثية، لدراسة الوضع الحالي للتعليم الفني الصناعي ومعرفة المعوقات والتحديات التي تقف في طريق الإصلاح والتطوير، والتعرف على بعض التجارب الدولية في تطوير هذا التعليم وايضاً التجارب المحلية، ويمكن صياغة المشكلة البحثية في عدد من التساؤلات كالآتي:
· ما الواقع الحالي للتعليم الفني الصناعي في مصر؟
· ما التحديات والمعوقات التي تواجه التعليم الفني الصناعي في مصر؟
· ما التجارب الدولية الناجحة في مجال التعليم الفني الصناعي؟ وكيف استطاعت هذه الدول من تلك التجارب ؟
· ما التجارب المحلية لتطوير التعليم الفني الصناعي في مصر، و كيف تكون الاستفادة من هذه التجارب؟
وسوف نجيب عن هذه التساؤلات في هذه الورقة البحثية.
[bookmark: _Toc96651081]أهداف البحث
يهدف البحث إلى معرفة واقع التعليم الثانوي الفني الصناعي في مصر والصعوبات التي تواجه مسيرة تطويره، وإلقاء الضوء على بعض التجارب الدولية والمحلية لأصلاح وتطوير التعليم الفني ويمكن صياغة الأهداف في النقاط التالية:
1. تشخيص الواقع الحالي للتعليم الثانوي الفني الصناعي في مصر.
2. تحديد المشكلات والصعوبات التي تواجه التعليم الفني الصناعي في مصر.
3. التعرف على بعض التجارب الدولية والمحلية في تطوير التعليم الفني الصناعي , و كيفية الاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في تطوير التعليم الفني الصناعي في مصر.
[bookmark: _Toc96651082]أهمية البحث
يعد التعليم الفني الصناعي الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تغيير واقع الاقتصاد، وأصبح العالم اليوم يعطي الأولوية للمهارات العملية والتطبيقية. وعلى سبيل المثال التجربة الأسيوية التي صارت تنافس الدول المتقدمة. فالدور الأساسي للتعليم الفني الصناعي هو إعداد قوى عاملة مؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة ولها القدرة على مواجهة التغيرات المتسارعة في سوق العمل. لذا فإن إصلاح وتطوير التعليم الفني الصناعي سوف ينتج عنه تزويد سوق العمل داخلياً وخارجياً بخريجين على المستوى المطلوب من كوادر فنية مدربة ومؤهلة للمنافسة. وهنا تكمن أهمية الدراسة في إصلاح التعليم الفني الصناعي لما له من دور وتأثير كبير في تحقيق التنمية المستدامة.
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أولاً: الدراسات العربية
الدراسة الأولى: "دراسة ميدانية للمتغيرات المجتمعية وانعكاساتها على منظور أولياء الأمور للتعليم الثانوي الفني"، هدفت الدراسة إلى كيفية تغيير النظرة إلى التعليم المهني وجعله جاذبا لأولياء الأمور ويزيد من الإقبال عليه. وتوصلت الدراسة إلى أن النظرة الغير جاذبة للتعليم الفني لازالت قائمة ويجب توعية أولياء الأمور بأهمية التعليم الفني عن طريق الحملات الإعلامية لنشر مفاهيم جديدة عن مستقبل خريجي التعليم الفني (إبراهيم، 1993).
الدراسة الثانية: "تخطيط التعليم الفني ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في محافظة دمياط"، وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم الثانوي الفني وانعكاساته على المهن والحرف في محافظة دمياط، والاستفادة من نتائج الرسالة في وضع تصور مقترح لتخطيط التعليم الثانوي الفني حتى يكون له دور فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في محافظة دمياط. وتناولت الدراسة أبعاد التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشكلات المجتمع الدمياطي الحرفية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي لمواجهتها، وواقع التعليم الثانوي الفني بمحافظة دمياط وانعكاساته، والتصور المقترح للتخطيط للتعليم الثانوي الفني بمحافظة دمياط (دبل، 1994).
الدراسة الثالثة: "دراسة مقارنة لسياسة القبول بالتعليم الثانوي الفني بين مصر وبعض الدول المتقدمة"، وهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع القبول بالمدارس الثانوية الفنية في مصر وانواعها المختلفة، الصناعية والتجارية والزراعية، والتعرف على واقع القبول بالتعليم الثانوي الفني وتطبيقاته في جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية. ثم وضع تصور مقترح لسياسة القبول بالتعليم الثانوي في مصر في ضوء تجارب جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية (منصور، 1995).
الدراسة الرابعة: "التعليم الفني وتحديات القرن الحادي والعشرون"، وتناولت الدراسة واقع التعليم الفني في مصر من خلال دراسة مسحية، وإدارة التعليم الفني في ظل المتغيرات التكنولوجية الحديثة، ومشروع مبارك – كول لتطوير التعليم الفني، وبعض الاتجاهات المعاصرة في تطوير التعليم الفني، والتعليم الفني وسوق العمل، والتعليم الفني الثانوي للتمريض (عيد، وآخرون، 2000).
الدراسة الخامسة: "التعليم الفني ودوره في تحقيق متطلبات سوق العمل في جمهورية مصر العربية"، وهدفت الدراسة إلى طرح تصور لتقييم التعليم الفني لرفع كفاءته ليتوائم مع متطلبات سوق العمل. وخلصت الدراسة إلى عدم اتساق المخرجات مع متطلبات سوق العمل، ووجود مهن مستحدثة لا تجد من يشغلها، وعدم وجود خطط حالية أومستقبلية لتحيط بالمطلوب من تخصصات في سوق العمل (عبد الصمد، 2000).
الدراسة السادسة: بعنوان "التخطيط للتدريب المهني في مصر في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي"، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الوضع الحالي لنظام التدريب في مصر وأهم الاتجاهات العالمية في التخطيط للتدريب المهني. وخلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة برامج التدريب المهني في ظل العولمة بشكل مستمر، وانه كلما زاد الاستثمار في الموارد البشرية كلما ارتفع مستوى الانتاج (غنيم، 2001).
الدراسة السابعة: "دور التعليم التقني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية في قطاع منشآت الأعمال الصغيرة والأصغر (الواقع والطموح)"، وتناولت الدراسة عدم الاهتمام بمخرجات التعليم التقني يضعف من دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل دوره هامشياً. وخلصت الدراسة إلى أن عدم ملائمة مخرجات مؤسسات التعليم المهني لاحتياجات المنشآت الصغيرة أدى إلى اتساع الفجوة بين المخرجات والمتطلبات (عبد الله، 2002).
الدراسة الثامنة: "مشكلات التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين المهنيين والطلبة"، وهدفت الدراسة إلى معرفة مشكلات التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين المهنيين والطلبة وتحديد أثر المتغيرات (النوع، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والمحافظة) بالنسبة للمعلمين وبالنسبة للطلبة على تحديد درجة المشكلة. وخلصت الدراسة إلى أن تمويل قطاع التعليم المهني كان في المرتبة الأولى من وجهة نظر المعلمين، ومن وجهة نظر الطلبة كانت الامكانات والتجهيزات في المرتبة الأولى (أبو عصبة، 2005).
الدراسة التاسعة: "تطوير التعليم الفني نظام الثلاث سنوات في ضوء احتياجات سوق العمل، دراسة ميدانية"، تناولت الدراسة طرق تطوير مؤسسات التعليم الفني من خلال دراسة احتياجات السوق المحلي خاصة مؤسسات التعليم الفني نظام الثلاث سنوات بعد المرحلة الاعدادية. وخلصت الدراسة إلى ان مؤسسات التعليم الفني نظام الثلاث سنوات تفتقر إلى الكثير من الأدوات التي تمكنها من تخريج عمالة مؤهلة ومدربة، كما أن هناك فجوة بين مخرجات هذا التعليم واحتياجات سوق العمل (الحبشي، 2006).
الدراسة العاشرة: "دور مؤسسات المجتمع المدني في الإصلاح التعليمي بمصر"، وهدفت الدراسة إلى تحليل الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في الإصلاح التعليمي بمصر والوقوف على الأطر التشريعية المنظمة له والمساهمات التربوية لمؤسسات المجتمع المدني في مصر، وفلسفة إصلاح التعليم في مصر والمعوقات التي تعيق عملية الإصلاح، مع وضع تصور مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لإصلاح التعليم في مصر (جمعه، 2007).
الدراسة الإحدى عشر: "رؤية مستقبلية لدور القطاع الخاص في مؤسسات التدريب العربية"، وهدفت الدراسة إلى معرفة أسباب تدني مخرجات التعليم المهني في الدول العربية، وتقديم رؤية مستقبلية لدور القطاع الخاص في تطوير مؤسسات التدريب العربية. وخلصت الدراسة إلى أن معدلات البطالة العربية آخذة في الارتفاع بسبب عدم موائمة مستويات وجودة الخريجين مع حاجة سوق العمل. وأن القطاع الخاص لايستثمر بالتعليم المهني والتقني بسبب ارتفاع التكاليف. وانه يجب على الحكومات توجيه دعوة للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مؤسسات التعليم الفني والمهني (التميمي، 2009).
الدراسة الثانية عشر: "المواءمة المهنية لخريجي التعليم الفني الصناعي في مصر- دراسة ميدانية"، وهدفت الدراسة إلى التعرف على مشكلات المواءمة المهنية بالتعليم الفني الصناعي وأسبابها وموقع الخريجين في قوة العمل ومعرفة مداخل تطويره. وخلصت الدراسة إلى أن المشكلات التي تعوق المواءمة المهنية هى قصور المناهج الدراسية وأساليب التعليم، ضعف التدريب العملي، فقر في التمويل المخصص للمباني والأدوات، ضعف الاهتمام الرسمي بالتعليم الفني، استمرار تدني النظرة المجتمعية، قصور في المعلومات عن حاجة سوق العمل (عبد الجليل، وآخرون، 2010).
الدراسة الثالثة عشر: "واقع التعليم المهني والتقني ومشكلاته في الوطن العربي، دراسة حالة (الجمهورية العربية السورية)"، وهدفت الدراسة إلى معرفة المشكلات التي تعاني منها أنظمة التعليم في الوطن العربي لأنها تتشابه إلى حد كبير، مع دراسة ميدانية على مدارس التعليم المهني في محافظة إدلب السورية. وخلصت الدراسة إلى أن هناك جهل بأهمية التعليم المهني ودوره في تنمية المجتمع، وأن معظم الطلاب يدخلون هذا التعليم بدون رغبة منهم ولكن حسب درجاتهم في الشهادة الإعدادية، كما أن برامج التعليم الفني لا تلائم احتياجات سوق العمل (حلبي، 2012).
الدراسة الرابعة عشر: "تطوير التعليم الثانوي الفني المصري في ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة"، تناولت الدراسة التعليم الثانوي الفني في مصر وما يعانيه من مشاكل والتي تؤثر سلبياً على كفاءة الخريجين مما سبب فجوة بين الخريجين وسوق العمل، والاتجاهات العالمية الحديثة في تطوير التعليم الذي انتهجته عدة دول، وتحديد كيفية الاستفادة من تلك الاتجاهات مع طرح رؤية عن كيفية تطوير التعليم الفني في مصر والمعوقات وكيفية التغلب على تلك المعوقات (محمود خ.، 2018).
الدراسة الخامسة عشر: "تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة"، ويتناول البحث كيفية الاستفادة من الاتجاهات العالمية المعاصرة في تطوير مؤسسات التعليم الفني من خلال دراسة تطور مؤسسات التعليم الفني في بعض الدول بجانب دراسة واقع التعليم الفني في مصر، ووضع تصور مقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني بمصر في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة (عطية، 2019).
الدراسة السادسة عشر: "التخطيط الاستراتيجي للتعليم الثانوي الفني الصناعي المتقدم في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة"، وهدفت الدراسة إلى تشخيص واقع التعليم الفني الصناعي المتقدم ومعرفة نقاط القوة والاستفادة منها، والوقوف على نقاط الضعف التي تعيقه عن تحقيق أهدافه، وذلك لوضع خطة مقترحة لتطوير التعليم الفني الصناعي المتقدم حسب متطلبات اقتصاد المعرفة (محمود، 2019).
الدراسة السابعة عشر: "نظرة مستقبلية لتطوير برامج التعليم الفني"، تناولت الدراسة أهداف التعليم الفني في ضوء رؤية مصر 2030، والتحديات التي تواجه التعليم الفني وتعوق تحقيق أهدافه، ومقترح تطوير برامج التعليم الفني في ضوء رؤية مصر 2030 (حويل، 2020).
ثانياً: الدراسات الأجنبية:
الدراسة الأولى: "تطوير وتحسين التعليم الفني والمهني في ألمانيا" وهدفت الدراسة إلى معرفة أهمية نظام التعليم المزدوج والتدريب المهني في ألمانيا، وخلصت الدراسة إلى بعض المقترحات لمواجهة التحديات التكنولوجية التي تواجه التعليم والتدريب المهني مثل تطوير المناهج، والتدريب المستمر، عمل ورش تدريبية في الشركات، حلقات دراسية أساسية للمدرسين والمدربين، وتوسيع نطاق المجالات الفنية للبنات (Schmidt, 1998).
الدراسة الثانية: "إعادة تشكيل وتطوير التعليم المهني في الصين" وتناولت الدراسة كيفية إعادة تشكيل وتطوير التعليم المهني في الصين على مدار العشرون عاماً السابقة، حيث بدأ الإصلاح عام 1980، وتم التطوير الفعلي عام 1994، وتم التطوير على ثلاث مراحل، الأولى لمدارس التعليم الثانوي الأدنى، ثم مدارس التعليم الثانوي الأعلى، ثم التعليم العالي المهني والتقني. وعرضت الدراسة لبعض المشاكل التي تواجه تطوير التعليم المهني في الصين مثل: عدم رغبة القطاع الخاص في التعاون، مخرجات التعليم المهني لاتفي باحتياجات سوق العمل (Liu, 2001).
الدراسة الثالثة: "التعليم والتدريب المهني في اليونان" وهى دراسة تحليلية تناولت وضع التعليم المهني في اليونان وأوضحت الدراسة أن التعليم المهني هو أخر ما يلجأ إليه الشباب بالرغم من الجهود المستمرة للدولة لرفع مستوى التعليم المهني. وبينت الدراسة أن العقد الأخير شهد تطورا كبيرا في التعليم والتدريب المهني، حيث تضمن التعليم الثانوي العالي مسارين: مدارس شاملة بدون توجيه مهني، ومدارس تقنية ومهنية، بالاضافة إلى التدريب في مواقع العمل (Vertakon & Rousseas, 2003).
الدراسة الرابعة: "الدور الاسترالي في إصلاح التعليم والتدريب المهني في الصين" وتناولت الدراسة الجوانب الاصلاحية في مؤسسات التعليم الصينية وكيف أثرت الخبرة الاسترالية في عملية الاصلاح مثل الشراكة وتبادل الخبرات حسب الخطة التعليمية الموضوعة وربط مؤسسات التعليم الفني بسوق العمل مما ساعد على تطور مدارس التعليم الفني ذات الشراكة الاسترالية (Barnnrt, 2007).
موقع ومكانة الدراسة الراهنة من الدراسات السابقة
أ- جوانب الاتفاق: تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في التأكيد على أهمية تطوير وإصلاح التعليم الفني في مصر ودوره في إحداث طفرة بالاقتصاد المصري والتنمية.
ب- جوانب الاختلاف: تختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة أن كل دراسة تتناول قضية إصلاح وتطوير التعليم الفني الصناعي من وجهة نظر مختلفة، فبعض الدراسات تناولت تجارب عدة دول نجحت في تطوير التعليم الفني وتوصي باتخاذ نفس المنهج والاسلوب وتطبيقه في مصر. ودراسات أخرى تناولت القضية وربطتها باحتياجات سوق العمل. ودراسات تناولت التجارب المحلية وكيف ساهمت في تحسين التعليم الفني. وتتناول هذه الدراسة الوضع الحالي للتعليم الفني الصناعي في مصر، والتجارب الدولية والمحلية لتطوير وإصلاح التعليم الفني الصناعي في مصر.
ج- جوانب التميز: تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في الجمع بين الاتجاهات والتجارب الدولية والمحلية لتطوير التعليم الفني الصناعي في مصر، كما عرضت الدراسة لتجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأ تطبيقها في مصر منذ عدة سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص.
[bookmark: _Toc96651084]منهج البحث
أعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي حيث يعد من أنسب المناهج البحثية لطبيعة الدراسة الحالية، كما تم الاعتماد على الدراسات السابقة والدوريات والرسائل العلمية لوصف وتحليل الحقائق والمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة.
[bookmark: _Toc96651085]المحور الأول: الواقع الحالي للتعليم الفني الصناعي في مصر
[bookmark: _Toc96651086]أقسام التعليم الفني الصناعي
يهتم التعليم الفني الصناعي بتأهيل الطلبة للمجال الفني الصناعي، ويشمل نظام التعليم الثانوي الفني الصناعي المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتقدم شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية، وهي موجودة في كل المحافظات ويوجد منها حكومية وخاصة. وهو بنظام ثلاث أو خمس سنوات، ويسمى نظام الخمس سنوات تعليم فوق المتوسط أو تعليم متقدم، ويسمى نظام الثلاث سنوات تعليم متوسط. ويؤهل نظام الثلاث والخمس سنوات لدخول الكليات والمعاهد، ولكل نظام كليات ومعاهد محددة يمكن الالتحاق بها مثل كلية الهندسة والتربية. ولكن يعتمد ذلك على نوع التخصص التابع له الطالب وكذلك مجموع درجاته (جبريل، 2020). 
هذا ويعاني الواقع الحالي للتعليم الفني الصناعي المصري من عدة مشكلات، والتي يشترك فيها مع التعليم المصري بشكل عام من حيث انخفاض مستوى جودة التعليم وبرامجه، انتشار الدروس الخصوصية، الغش وتسريب الامتحانات، ضعف مستوى الخريجين. بالإضافة إلى ذلك النظرة الدونية السلبية للتعليم الفني والصناعي لدي المجتمع ونفور أولياء الأمور من التحاق ابناؤهم به حتى وإن كانت ميولهم وقدراتهم تتناسب مع التعليم الصناعي. 
[bookmark: _Toc96651087]إحصائيات التعليم الفني الصناعي
حسب التقرير الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن العام الدراسي 2021-2022، نجد أن جملة عدد المدارس الثانوي الصناعي 1528 مدرسة، موزعة على محافظات الجمهورية، بها 27,878 فصل، عدد البنين 667,285 وعدد البنات 356,478 بإجمالي 1,023,763 طالب وطالبة.
كما هو موضح بالجداول التالية:



جدول (1)
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وأقسام التعليم الفني الصناعي كالتالي:
قسم الميكانيكا: ويشمل الهندسة الميكانيكية، الاجهزة الدقيقة، صيانة وإصلاح المعدات الميكانيكية، تشغيل المكينات، صيانة المصاعد.
قسم البحرية: ويشمل الهندسة البحرية، بناء السفن، والفنون البحرية والملاحة.
قسم المركبات: ويشمل السيارات، الجرارات والآلآت الزراعية، الديزل والمعدات الثقيلة، وحدات النقل والرفع.
قسم الكهرباء: ويشمل الآلات والمعدات الكهربية، أجهزة القياس والتحكم الكهربي، ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية.
قسم النسيج: ويشمل: التريكو الآلي، الملابس الجاهزة، الصباغة والطباعة وتجهيز المنسوجات، الغزل، النسيج والسجاد والكليم.
القسم المعماري: ويشمل النحت المعماري، شبكات المياه والأعمال الصحية، الإنشاءات المعمارية، البناء والتشطيبات.
قسم النجارة: ويشمل نجارة الأثاث، التطعيم والماركتري، الحفر على الخشب، خرط الخشب واللدائن، وصيانة وإصلاح الأثاث الخشبي.
قسم المعادن: ويشمل الأثاث المعدني واللحام، تشكيل وصياغة المعادن، الحديد المشغول والانشاءات المعدنية.
قسم التبريد والتكييف: ويشمل أعمال التكييفات وتبريد الهواء.
قسم الزخرفة: ويشمل السيراميك والخزف، الجلود وبدائلها، التجميل، الزخرفة والاعلان والتنسيق، تكنولوجيا الطباعة.
قسم الإلكترونيات: ويشمل تكنولوجيا الصناعة، شبكات المعلومات، الحاسبات، البرمجيات، إلكترونيات عامة، والحاسبات الالكترونية.
بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتخصصاتها المختلفة وهى كالتالي:
شكل (1)
[image: ]مدارس التكنولوجيا التطبيقية: وهى مدارس تعمل على تأهيل وتدريب الطلاب وتزويدهم بالقدرات والمهارات وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، فهى تعد خريجين على مستوى عالٍ من التعليم مع القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. ويحصل الطلاب على تدريب عملي في مصانع وشركات الشريك الصناعي، مثل مدرسة توشيبا العربي، ومدرسة السويدي، ومدرسة "we" للاتصالات، ومدرسة الضبعة النووية، ومدرسة الطاقة الشمسية، ومدرسة غبور للسيارات، ومدرسة الذهب والمجوهرات، مدرسة البترول، مدرسة إلكترو مصر. ولكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية شروط خاصة للالتحاق بها. وتشمل عدة تخصصات مثل الكهرباء، التبريد والتكييف، النجارة، التشطيبات المعمارية، تكنولوجيا المعلومات، صناعة الحلي والمجوهرات، تكنولوجيا الزراعة والري، الانتاج الحيواني، الحاسبات، وغيرها من التخصصات. وتسعى الدولة لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص (عشرة، 2020).
[bookmark: _Toc96651088]سياسة القبول في التعليم الفني الصناعي في مصر
وسياسة القبول تعني الشروط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار من يلتحق بهذا التعليم، وحدد القانون رقم 139 لعام 1981 شروط الالتحاق وهى:
· الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي الذي يسبق عام الالتحاق.
· ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 18 عام.
· اللياقة الصحية والبدنية.
· بالاضافة إلى ماسبق مجموع درجات الطالب في شهادة المرحلة الأعدادية وهى المعيار لتوزيع الطلاب الحاصلين على الدرجات الضعيفة والناجحين في الدور الثاني على التعليم الفني، ويتضح من ذلك أن من يلتحق بالتعليم الفني الصناعي هي العناصر الأضعف والمفترض أن يكون هؤلاء الخريجين عماد الوطن ومن يحقق التنمية الصناعية والاقتصادية (جاد، 2016).
[bookmark: _Toc96651089]المحور الثاني: المشكلات والصعوبات التي تواجه التعليم الفني الصناعي :-
يعاني التعليم الفني من تحديات متعددة، وهى تؤثر على مستوى جودة الخريجين، مما يعيق تحقيق أهدافه والوصول إلى غاياته والعائد المتوقع منه، ويمكن تقسيم هذه التحديات إلى عدة مجالات وهي: المناهج الدراسية، كفاءة المعلمين، إدارة وتنظيم التعليم الفني، تمويل قطاع التعليم الفني والتجهيزات، خريجي التعليم الفني وسوق العمل، ونظرة المجتمع لمجال التعليم الفني، وسوف نتناول هذه المجالات بالشرح والتوضيح كما يلي:
[bookmark: _Toc96651090]أولاً: المناهج الدراسية: 
· انخفاض مستوى المناهج الدراسية وعدم مواكبتها للمتطلبات العصرية الحديثة.
· ضعف نظم المتابعة والحوافز مما يسبب انخفاض مستوى الجودة في التعليم الفني.
· عدم تحديث المناهج مما أدى لوجود فجوة بين احتياجات الصناعة ومناهج المدارس الفنية.
· ضعف برنامج الاعداد والتدريب بما يتلائم مع أساليب العمل المتطورة.
· ضعف مهارات الخريجين وعدم ملائمتها لمتطلبات سوق العمل.
[bookmark: _Toc96651091]ثانياً: كفاءة المعلمين:
· وجود نقص كبير في معلمي المواد العلمية بالتعليم الفني وعدم الاهتمام بتدريبهم.
· عدم توافر معلمين في بعض التخصصات.
· انخفاض مستوى الكفاءة المهنية لبعض المعلمين في مختلف التخصصات، وعدم مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة.
[bookmark: _Toc96651092]ثالثاً: إدارة وتنظيم التعليم الفني:
· عدم وجود بيانات واضحة عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية من العمالة وتخصصاتها المختلفة بما لا يسمح بالتخطيط السليم .
· وجود عدة جهات قائمة على التعليم الفني.
· يقوم نظام التنسيق والقبول بمدارس التعليم الفني وتوزيع الطلاب على التخصصات حسب مجموعات الدرجات دون النظر إلى ميول الطالب أو احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة.
· عدم وجود آلية تربط التخصصات المختلفة في التعليم الفني والتوزيع الجغرافي للصناعات، مما نتج عنه عدم تناسب التخصصات وظروف المجتمع، وخاصة بالنسبة للإناث في محافظات الصعيد.
· لاتوجد معايير للجودة في النظام الحالي ولا توجد معايير لقياس جودة مدارس التعليم الفني التي تختلف طبيعتها عن مدارس التعليم الأساسي.
[bookmark: _Toc96651093]رابعاً: تمويل قطاع التعليم الفني والتجهيزات:
· ارتفاع أعداد الطلاب في المدارس ويفوق طاقة المباني، مما تسبب في ارتفاع كثافة الفصول، وعدم توافر الفرص الكافية للتدريبات العملية.
· نقص في التجهيزات والمعدات وقلة ساعات التدريب بالقياس لعدد الطلاب.
· ضعف مخصصات التعليم الفني بكل فروعه في ميزانية الدولة، وارتفاع تكلفة خريجي التعليم الفني المؤهل والمدرب تدريباً جيداً.
· قلة أعداد المدارس الفنية التخصصية وارتفاع الكثافة الطلابية بها.
· قلة مصادر التمويل مما يتسبب في نقص الامكانيات المادية المتاحة للمؤسسات التعليمية، وايضاً نقص عدد المدارس الفنية.
· سوء حالة البنية التحتية لغالبية المدارس، وذلك بسبب نقص التمويل الذي ينتج عنه ضعف البنية الأساسية لمعظم المدارس فلا يوفر بيئة جاذبة للطلاب.
[bookmark: _Toc96651094]خامساً: خريجي التعليم الفني وسوق العمل:
· ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين في مختلف تخصصات التعليم الفني بسبب كثرة الأعداد وزيادتها عن حاجة سوق العمل وانخفاض مستوى المهارة .
· غياب القوانين اللازمة لمنع ممارسة المهنة لغير المؤهلين، مما دفع كثيراً من غير المتخصصين بالعمل كفنيين.
· لايعمل الكثيرين من خريجي التعليم الفني في مجالات تخصصهم .
· عدم توافر هيئة أو جهة موحدة باعتماد المؤهلات وإعطاء الرخص لمزاولة المهنة، والتأكد من مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم.
· عدم التوازن بين أعداد الخريجين من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، وذلك لضعف الارتباط بين التخصصات والمناهج في التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل.
· تميل المؤسسات إلى تشغيل العمال القدامى ذوي الخبرة دون حديثي التخرج باعتبارهم عمالة مدربة وجاهزة.
[bookmark: _Toc96651095]سادسا: نظرة المجتمع لمجال التعليم الفني:
· قلة وعي المجتمع والطلاب بقيمة التعليم الفني المهني وعدم الاقبال عليه بسبب النظرة الدونية له .
· النظرة المجتمعية السلبية للعمل المهني والفني واعتباره وسيلة لاستيعاب الفاشلين من الطلاب في المرحلة الاعدادية (حويل، 2020).
[bookmark: _Toc96651096]المحور الثالث: بعض التجارب الدولية والمحلية
[bookmark: _Toc96651097]التجارب الدولية:
نجحت الكثير من بلدان العالم في تطوير التعليم الفني وحققت نتائج باهرة ساهمت في تقليل نسبة البطالة ودفع عجلة التنمية والاقتصاد. وذلك بالتركيز على تفعيل المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال، بالمشاركة في التمويل وتخطيط المناهج وتحديد المهارات المطلوبة للتخصص. وسوف نتناول بعض التجارب الدولية التي نجحت في تطوير التعليم الفني. 
[bookmark: _Toc96651098]التجربة الألمانية:
تطورت مؤسسات التعليم الفنى في ألمانيا في القرن الحادى والعشرين، حيث يعتمد التعليم الفنى والتدريب المهني في ألمانيا علي الجمع بين النظرية والممارسة، فيتلقي الطلاب التدريب بالعمل في الشركة والذي قد يصل إلى 4 أيام في الأسبوع. وساهم هذا التوجه في تقليل البطالة من خلال مؤسسات التعليم الفنى وذلك بتوفير برامج تدريبية لكافة المراحل. وفي عام 2007 بلغت نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الفنى في ألمانيا 57% من جملة الطلاب الملتحقين بالمرحلة الثانوية، ويسجل 75% من طلاب المرحلة الثانوية العليا في النظام المزدوج، بالإضافة إلى مؤهلات التعليم المهني.
وتسعي ألمانيا من خلال مؤسسات التعليم الفني والمهني إلى زيادة القدرة التنافسية العالمية، فيوجد الكثير من الفرص بعد المرحلة الثانوية للحصول علي مؤهل مهني بالتعاون مع بعض الشركات والمصانع التي توفر راتبا مقابل العمل الذي يقوم به الطالب خلال فترة التعليم والتدريب، وفي عام 2016 تم توفير 43,478 وظيفة لخريجي المؤسسات الفنية. ويوجد إتجاه أخر للإلتحاق بالتعليم الفنى والتدريب المهني بعد المدرسة الابتدائية يتضمن معايير محددة وهو ما يعرف بالنظام المزدوج.
وتساهم القدرات البحثية الكبيرة في مجال التعليم الفنى والمهني في تطوير المؤسسات التعليمية بالاستفادة من الموارد المتاحة، مما ساهم فى افتتاح عدة مسارات من المرحلة الثانوية للتعليم والتدريب المهني للتعليم العالي والتى جذبت عدد كبير من المتدربين. وهناك أسلوب خاص في التقييم يعتمد علي التقييم التراكمي للعمليات التدريبية، ويقضي الطلاب المتدربون 3-4  أيام في الأسبوع في شركة تدريب، تقدم التدريب العملي بناءاً على خطة تدريبية موضوعة، ويحصل الطالب المتدرب على أجر يزداد سنويا ويبلغ في المتوسط ثلث الأجر المقرر للعامل الماهر، وبالنسبه للشركات التي لايمكن أن توفر التدريب الشامل فتعمل علي تشكيل برامج تدريبية مع شركات أخرى، حيث يقضي الطلاب 12 ساعة في التدريب العملي المكمل للتدريس بدوام جزئي، وفي بعض الحالات يتم تنظيم دورات تدريبية مكملة (السيد، 2019).
وقامت التجربة الألمانية في تطوير التعليم الفني والمهني على المشاركة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الحكومية، حيث تشتركان في وضع وتنفيذ خطة دراسية لملئ احتياجات الشركات بتوظيف الخريجين. وتشترك الشركات والأكاديميين من المؤسسات التعليمية في وضع المناهج والإشراف على الطلاب وتدريبهم. ويتم قياس مهارات الطالب المكتسبة من خلال اختبارين، الأول من خلال المؤسسة التعليمية، والثاني في مكان العمل كالشركة أو المصنع تحت إشراف الغرفة الصناعية أو النقابة أو الاتحاد. ويحصل الطالب على شهادتين، الأولى من المؤسسة التعليمية والثانية من المصنع أو الشركة (صلاح، 2018).
[bookmark: _Toc96651099]التجربة الأمريكية:
أتبعت الولايات المتحدة الأمريكية النظام المزدوج، أو مايطلق عليه التعليم للعمل، وفيه تتحمل الحكومة جزء من التمويل بينما تتحمل الجزء الآخر المؤسسات والشركات، وفي هذا النظام يتم تقديم برامج للتعليم والإعداد المهني، مع إلمام الطلاب بالتوظيف والعمل والدور الوطني والمجتمعي. وبدأ تطبيق هذا النظام مع مطلع التسعينات في بعض الولايات ثم أمتد إلى باقي الولايات. وأطلق عليه School to work، من المدرسة إلى العمل، ويقوم على أساس المشاركة بين قطاعات الصناعة والأعمال والعمال والحكومة والتعليم. ويضمن هذا التعليم للطلاب حصولهم على التعليم والتدريب المناسب واكتساب المهارات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل. كما يمنح الترخيص بمزاولة المهنة حسب المقاييس التي تحددها الصناعة. ويربط هذا النظام من التعليم بين العمل والعملية التعليمية، فهو يعتمد على التعليم في المدرسة مع التدريب في موقع العمل، والتنسيق بين رجال الأعمال واعضاء هيئة التدريس.
وصدر قانون "بيركنز" سنة 2006 لدعم الشراكة بين المدارس الثانوية الفنية ورجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، لإتاحة الفرصة للأفراد لتطوير مهاراتهم وذلك بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية للولايات المتحدة الأمريكية (صلاح، 2018).
[bookmark: _Toc96651100]التجربة الاسترالية:
مع بداية القرن الحادى والعشرون شهدت مؤسسات التعليم الاسترالية تطوراً كبيراً من خلال ربطها باحتياجات سوق العمل، فتقدم مؤسسات التعليم الفنية الدراسة الصناعية التقليدية في مجالات محددة من الحرف، مثل البناء والتشييد والسباكة، وميكانيكا السيارات، والطهي، وتصفيف الشعر، والطباعة ... الخ، وذلك حسب احتياجات سوق العمل .
وتقدم المؤسسات التعليمية مجوعة متنوعة من المهن في المناطق التي تحتاج لمثل تلك المهن والخدمات، مثل تكنولوجيا المعلومات، رعاية الأطفال، السياحة والضيافة، وتجارة التجزئة، وهناك مدد تدريبية عادة ما تكون أقل من عامين، كما لا يوجد سن محدد للإلتحاق بالمؤسسات التعليمية الصناعية أو برامج التدريب، بل يتم قبول المتدربين في سن مناسب للمهنة، كما توجد برامج للحصول علي مؤهلات دراسية للعمال بالمؤسسات ممن لديهم المهارة الفنية المطلوبة لمزاولة المهنة ولم يحصلوا علي مؤهلات دراسية.
وبازدياد عدد السكان في أستراليا، ازداد الطلب على تنويع الصناعات والخدمات، وتوجد علاقة شراكة بين مؤسسات التعليم وبعض المصانع والمؤسسات، فالطلاب المتدربون يوقعون عقد تدريب مع صاحب العمل أو شركة التدريب، ويقدم تدريب جماعي للطلاب مدفوع الأجر.
كما تقوم الشركات بتوظيف المتدرب بعد إتمام تدريبه. ويتم وضع خطة تدريبية تحدد الكفاءات المراد تحقيقها، ويتم تطوير هذه الخطة من قبل أصحاب العمل والطلاب المسجلين وذلك بالاتفاق مع منظمة التدريب المسجلة كما يوجد دوام جزئي لبعض الطلاب لحين الانتهاء من مرحلة تعليمهم الثانوي.
وتتغير القوانين المرتبطة بمؤسسات التعليم والتدريب التقني بشكل مستمر بسبب إرتفاع أعداد الطلاب وذلك لزيادة الإيرادات الصناعية. ومع تنفيذ مخطط التعليم والتدريب المهني وفقا لاتفاقية الشراكة الوطنية في عام 2012، انخفضت الزيادة في التمويل الحكومي وكانت تمثل عائقاً مادياً لوصول الطلاب إلى التعليم الفني المناسب، وتبعاً لذلك ازدادت أعداد رواد التعليم المهني القادرين علي دخول سوق العمل، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الصناعة بمعدل سنوي يبلغ 3.5٪ على مدى خمس سنوات حتى عام 2017، وتصل إلى 11.6 مليار دولار (السيد، 2019).
[bookmark: _Toc96651101]التجربة الصينية:
مع بداية الألفية الثالثة شهدت الصين عدة إجراءات للعمل علي تطوير مؤسسات التعليم الفنى، ففي عام 2002 تم اعتماد قرارات لتطوير التعليم الفنى وذلك بتعزيز الارتباطات بين مؤسسات التعليم الفني والمؤسسات الصناعية، وأصدر مجلس الدولة في عام 2004 قرارا لتعزيز تطوير التعليم الفني عن طريق دعم الشراكة بين مؤسسات التعليم الفنى والمؤسسات الصناعية، مما ساعد في توفير المدربين والبرامج التدريبية، وكذلك تطور أبحاث التعليم الفنى بسبب إنشاء مراكز بحثية.
ومع بداية عام 2014 تم تطوير مؤسسات التعليم الفنى بالصين، بحيث يلتحق 50% من طلاب المدارس الثانوية الدنيا بالمدارس الثانوية الفنية العليا في حين انه كان بالسابق يلتحق 45% فقط مقابل 55% من المدارس الثانوية العامة. وذلك بهدف زيادة نسبة خريجي مؤسسات التعليم الفني لتحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاجية المطلوبة عن طريق توفير العمالة المدربة.
وتم تطوير المدارس الثانوية المهنية العليا وأصبح بها تخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات، ادارة الاعمال، التجارة الدولية، ويتم تحديد التخصصات المطلوبة بواسطة الشركات والهيئات الاستثمارية المشاركة، كما لا يحصل الطالب على الشهادة الا بعد تدريب عملي بالشركة لمدة عام. وينقسم الخريجون الي شقين، الاول يلتحق بالشركات وسوق العمل، والثاني يكمل دراستة في الكليات التطبيقية والمهنية، كما قامت بتطوير مدارس العمال المهرة، وهي المدارس المسؤولة عن توفير العمال وهى مدارس حديثة نوعا ما حيث تم إنشاؤها في عام 1960، وزادت أهميتها مع مطلع القرن الحادي والعشرون بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع الاقتصادي. وهي مدارس تتبع وزارات التضامن الاجتماعي والموارد البشرية وبها تخصصات زراعية وصناعية
وتجارية، والدراسة في هذه المدارس عبارة عن برنامج لمدة ثلاث سنوات، ويحصل الطالب على شهادة ورخصة بمزاولة المهنة حسب تخصصه ويلتحق الطالب المتدرب بالعمل مباشرة.
ولدى مؤسسات التعليم الفني بالصين خطط متعددة للتطوير نظرا للكثافة السكنية الهائلة وتعدد الأقاليم واختلاف الظروف الطبيعية والمناخية، وبالتالي اختلاف احتياجات سوق العمل، وعلي سبيل المثال المدارس الثانوية المهنية تعتمد علي اكتساب المهارات بهدف الإنتاجية، بينما مدارس التعليم الفني العليا تقوم باعداد القوي العاملة من خلال المهارات والمعارف العلمية معا، بينما تعتمد مدارس العمال المهرة علي إكساب الطلاب مهارات العمل. ويهتم التعليم الفني في المناطق الريفية بالتكنولوجيا الزراعية والإنتاج الحيواني، أما في المدن فيكون التركيز منصباً على المهن الصناعية مثل صناعات المحركات والسيارات والكمبيوتر وانتاج المعدات، كما ان التوظيف يرتبط بالمناطق الجغرافية (السيد، 2019).
واستفادت مؤسسات التعليم الفني في الصين من الشراكة التي عقدتها الحكومة الصينية مع الحكومة الاسترالية فيما يخص تطوير مؤسسات التعليم الفنى والمهنى، ومن أبرز البرامج المشتركة "مشروع التدريب والتعليم المهنى الصيني الاسترالي"، الذي يهدف إلى إصلاح وتوسيع مؤسسات التعليم الفني بالصين وتحسين مستوي تدريب القوي العاملة، ويتم علي مرحلتين؛ الاولي التدريب في المؤسسات الفنية الصينية، والثانية دورة تدريبية في أستراليا في عدد من المجالات الفنية (طلبه، 2016). 
[bookmark: _Toc96651102]التجارب المحلية: تطوير مؤسسات التعليم الفني في مصر
نشأ التعليم والتدریب الفني بالاعتماد على التمویل الحكومي لكن الواقع قد تغير، فلم یعد التمویل الحكومي  قادرا على الاستمرار، فالتعليم الفني مسؤلية جماعية تشترك فيها كل الاطراف المجتمعية المعنية. وتحتاج لدعم ومساهمة الشركات ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهتمة بالتنمية الدولية والحكومات والمجتمع المدني، بحيث لا يجب ترك المسؤولية على الحكومات بمفردها. ففي اليابان على سبيل المثال، يتكفل القطاع الصناعي بتوفير أغلب برامج التعليم الفني والمهني، ويشارك بنحو 75% من تلك البرامج وتتكفل المؤسسات التعليمية الحكومية بـــ 25%. وأصبح تفعيل المشاركة المجتمعية ومشاركة رجال الأعمال منهجاً عالميا. وبدأت محاولات تطوير التعليم الفني الصناعي في مصر من عدة عقود كالتالي:
مدارس "دون بوسكو" الإيطالية في مصر: وهى مدارس ثانوية فنية ايطالية بنظام ثلاث سنوات وخمس سنوات بعد المرحلة الاعدادية، ونشأت بالتعاون بين الحكومة المصرية والحكومة الايطالية. وهى مدارس ذات جودة عالية في التدريب والتأهيل، فالشهادة التي تمنحها للخريجين معترف بها من وزارة التربية والتعليم المصرية والايطالية والاتحاد الأوروبي.
مشروع مدارس "مبارك كول": الذي نشأ بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والحكومة الألمانية، ويعتمد النظام الالمانى على قيام وزارة التربية والتعليم بتدريس المواد الفنية والثقافية في فترة مابين اسبوع وتسعة اسابيع خلال المرحلة الدراسية ويقوم القطاع الخاص بتدريب الطلاب مهنيا داخل مواقع الانتاج. وهى بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، ومدة الدراسة بها أحدى عشر شهراً في السنة وشهراً واحداً اجازة خلال سنوات الدراسة (صلاح، 2018).
مدارس التكنولوجيا التطبيقية: من خلال الرؤية الاستراتيجية المصرية الشاملة لتطوير التعليم الفني طبقاً لأحدث البرامج العالمية التي تضمن تأهيل خريجين مدربين على أعلى مستوى، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، أشتملت الخطة على إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تغطي كل التخصصات التي يحتاجها سوق العمل من خلال التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.
وانطلق هذا المشروع في عام 2018-2019 وتم تنفيذ 26 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وكلها مدارس حكومية مجانية، والهدف هو إنشاء عدد 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بحلول عام 2030. وأهم التخصصات بها هى: نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، برمجة وتصميم المواقع الالكترونية، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا صناعة المجوهرات والحلي. ومن مزايا هذه المدارس تطبيق مناهج دراسية يقوم عليها معلمين ذوي خبرة وعلى أعلى مستوى، وخلال فترة الدراسة يكون التدريب العملي في مصانع وشركات الشريك الصناعي ويحصل الطلاب خلال مدة الدراسة على مكافآت مالية، بالإضافة إلى شهادة ذات جودة عالمية عند التخرج مع فرص للتعيين في الشركات والمصانع الخاصة بالشريك الصناعي (الوطن، 2021).
وبالرغم من تلك المحاولات المذكورة، إلا إن التعليم الفني الصناعي لا يزال بحاجة إلى المزيد من التطوير والإصلاح للوصول إلى نتائج ملموسة تنعكس على قطاع الاقتصاد والتنمية وتقليل نسبة البطالة في المجتمع المصري.
[bookmark: _Toc96651103]الاستنتاجات والتوصيات
[bookmark: _Toc96651104]اولاً: الاستنتاجات 
مما سبق يتضح أهمية إصلاح وتطوير التعليم الفني الصناعي للنهوض بالاقتصاد ودعم استدامة التنمية في مصر. وأيضاً الاهتمام والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للتمويل وزيادة معدل الانفاق على تطوير المدارس والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين، والاستمرار في خطة انشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية. وكذلك الشراكة مع رجال الأعمال والمستثمرين والتجارب الدولية تؤكد ذلك.
[bookmark: _Toc96651105]ثانياً: التوصيات
توصي الدراسة بالآتي:
بجدوي التطور الكمي والكيفي لمؤسسات التعليم الفني وذلك من خلال :-
1. الاهتمام بالجانب التطبيقي العملي.
2. تحديث المعدات والآلات الخاصة بالتدريب.
3. تقليل كثافة الفصول الدراسية.
4. إضافة تخصصات جديدة تتوافق مع التطور العلمي والتكنولوجي.
5. زيادة البرامج الانتاجية وبرامج الحاسب الالي لتوعية الطلاب والمتدربين بطبيعة المهن.
6. ربط التدريبات العملية بمؤسسات الانتاج سواء مصانع أو شركات.
7. الاهتمام بتدريب المعلمين والمدربين علي احدث الطرق العلمية والتدريس الحديثة.
8. كما يجب ان يكون التطور الكمى والكيفي من خلال الشراكة المجتمعية والارتباط بالعملية الإنتاجية.
تعزيز ودعم الدولية مع مؤسسات التعليم الفني: مثل الشراكة المصرية الايطالية، والشراكة المصرية الألمانية، وهى تجارب ناجحة. وتكرار مثل هذه التجارب مع دول أخري من الدول المتقدمة صناعياً قد تحدث تغيراً ملموساً في التعليم الفني الصناعي في مصر.
تعزيز العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني: لا يمكن تجاهل دور منظمات المجتمع المدني في دعم المجتمع المصري في قطاع الصحة والتعليم وغيرها، ومن الضروري مساهمة منظمات المجتمع المدني في تطوير وإصلاح التعليم الفني بالتمويل لبناء المدارس الحديثة، وتطوير الأجهزة والمعدات والآلات الخاصة بالتدريب بالمدارس وتطوير المناهج.
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